
مجلة أوراق القاهرة

المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٢١ في ٢٦/٥/٢٠١٦ إذ نص في المادة
الثانية منه على أن يكون تركيب العداد الكودى مؤقتاً لحين تحقيق أحد حدثين
أيهما أقرب : توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار
الكهربائي وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى
بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية مما
مؤداه أن هذين القرارين آنفى البيان وقد صدرا وفقاً للمادة ١٧٠ من دستور ٢٠١٤
، ولم يتضمنا نصوصاً ناسخة او معطلة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بل
اقتصرا على معالجة وضع مؤقت لحين توفيق أوضاع المنشآت والمبانى المخالفة
المقامة على الأراضى المحددة به وجعلها مؤهلة لتوصيل الكهرباء وفقاً للقواعد

التى انتظمها القانون سالف الذكر .
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى
المطروحة أن العقار الخاص بالطاعن ضمن المنشآت العشوائية المنطبق عليها
أحكام قرار وزير الكهرباء سالف الإشارة إليه وله أحقيته في تركيب العداد الكودى
المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء لحين توفيق وضع ذلك العقار ويخرج عن
نطاق الحظر الوارد بالمادة الثالثة من قرار وزير الكهرباء آنف البيان فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه رفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في

تطبيق القانون بما يوجب نقضه.









أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 12893 لسنة 85 ق، والمتعلق
بتعرض الحكومة للمستأجر فى العين المؤجرة،أنه متى ثبت حصول التعرض المادى
فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله، إذ كان البين من مدونات
الحكم المطعون أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص

الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع النقص فى الانتفاع بمحل النزاع.



فى حيثيات الحكم ذكرت أنه بشأن تعرض الحكومة للمستأجر فى العين المؤجرة،
لازمه حق الأخير فى طلب فسخ العقد إذا كان الحرمان من الانتفاع جسيماً، وعدم
بلوغ ذلك الحرمان تلك الدرجة، واقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة، شرطه
النقص اليسير، ليس مبرراً لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة م 574 ق المدنى .

ثبوت حصول التعرض المادى-بحسب »المحكمة«-افتراض استمراره إلى أن يقوم
الدليل على زواله، وتمسك الطاعن بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع
النقص فى الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من إحدى الجهات الحكومية
حال تأمينها الطرق المحيطة بها على أثر ما شهدته البلاد من أحداث ثورة 25 يناير
2011 وتقديمه المستندات الدالة على ذلك، دفاع جوهرى، قضاء الحكم الابتدائى
المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أن هذا الحدث
الطارئ قد جدَ بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه دون أن يواجه دفاع الطاعن بما

يصلح ردأً عليه .
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»النقض« توضح شرط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند

تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة
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المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 574 من القانون المدنى
يدل على أن: »مناط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة
له فى العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع
بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ
البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز
للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير فى الانتفاع
بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص فى الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك

مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة«.
المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أنه متى ثبت حصول التعرض المادى فإنه
يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله، إذ كان البين من مدونات الحكم
المطعون أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة
بالقدر الذى يتناسب مع النقص فى الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من
الجهة الحكومية »مديرية أمن الأقصر«- حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع
الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها – ترتب عليه
عدم تمكين مرتادى محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه، مما أدى إلى نقص
كبير فى انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم فى طلبه العارض بتطبيق نص
المادة 574 من القانون المدنى وقدم للتدليل على دفاعه حافظتى مستندات طويت
الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم … لسنة 2014 إدارى الأقصر ثابت به
تضرره من غلق الطريق المؤدى إلى مطعمه، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية
لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود

الشرطة لمراقبة أو منع المرور به.
الحكم الابتدائى-وفقا لـ»المحكمة«- قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض
أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة 25 يناير
2011 على ما أورده بأسبابه من أن: »ذلك الحدث الطارئ قد جدَ بعد صدور عقد
الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث« ورتَب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار،
وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، ولما كانت وظيفة محكمة
الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق
القانون فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود
طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل
عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر
النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فلا ينبغى لها أن تحجب نفسها عن ممارسة
سلطاتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة.

ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذا كانت
هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة
الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعنّ للخصوم إضافته وإصلاح ما
اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأ من محكمة أول
درجة أو تقصيراً من الخصوم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعنى بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية

والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه 
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الرأى فيه، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه
مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه.










أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 6587 لسنة 87 ، أنه لا يجوز لسلطة
أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى ، أو
ا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا ، أو من أن تضيف إليها أحكامً
القانون ؛ ومن ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة
للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من

شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية.



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر،
والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل
فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٥
أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المدرسة المبينة بالصحيفة
والتسليم ، وقالوا بيانًا لدعواهم : إنهم وآخرين يمتلكون العقار موضوع النزاع وأنه
تم تأجيره لأحد الأشخاص لاستخدامه كمدرسة ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية
رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم المدارس الخاصة ، وكيفية الاستيلاء عليها ،
ونفاذًا لهذا القرار صدر قرار لجنة شئون التعليم الخاص في تاريخ ١٣ /١٢ / ١٩٦٢
بالاستيلاء النهائى على المدرسة ، وإذ صـدر بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٧ قرار رئيس مجلس
الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها
لأصحابها خلال خمس سنوات ؛ مما يتعين معه على المطعون ضـدهم رد ذلك

العقار لمالكيه ؛ ومن ثم فقد أقاموا الدعوى.
ـا بإثبات العلاقة الإيجارية بينه بصفته وبين وجه المطعون ضـده الأول طلبًا عارضً
الطاعنين وبإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن عين التداعي . حكمت المحكمة
برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بالطلبات . استانف الطاعنون هذا
الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ١٣٣ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧ قضت
المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبتأييده فيما عدا ذلك .
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في

غرفة مشورة – حددت جلسـة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول اختصـام المطعون ضده الثالث
بصفته ، فإنه في محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن
الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصــالح والإدارات التابعة لها أو 
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في حكم لها.. »النقض«: لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع إلغاء

أو تعديل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى
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